
يــده منــع العَلَــم الفلســطيني.. مــا الــذي ير
الاحتلال؟

, يونيو  | كتبه يوسف سامي

في  مايو/ أيار الماضي اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الطلبة الفلسطينيين في جامعة
يــون، تحت تهمــة رفــع العلــم الفلســطيني داخــل الجامعــة، في سابقــة هــي تــل أبيب وجامعــة بــن غور

الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.

وتبعت هذه الملاحقة والاعتقال سلسلة من المواجهات في القدس المحتلة التي يحظر فيها الاحتلال
الإسرائيلي رفع العلم الفلسطيني، ويعتقل ويفرض غرامات مالية على من يقوم بمثل هذه الخطوة

تحت ادّعاء السيادة على المدينة.

ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، إذ شهــدت منــاطق مثــل حــوارة في نــابلس الواقعــة شمــالي الضفــة
المحتلـة مواجهـات لأيـام، بين الفلسـطينيين أصـحاب الأرض والمسـتوطنين الذيـن حـاولوا إزالـة العلـم

الفلسطيني تحت حماية جنودهم وأنظارهم، وهو ما فشلوا فيه عدة مرات.

إن ما سبق يعكس الأزمة التي يعاني منها الإسرائيلي منذ أن سرق أرض الفلسطينيين قبل  عامًا،
 ليست أرضه، وعن

ٍ
فالاحتلال من جانب يبحث دائمًا عن صورة النصر التي تثبت أحقّيته في أرض

صورة سيادة منقوصة ما ف الفلسطينيون يحطمونها رغم المؤامرات.
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ينص مشروع القانون على أن “المواطنين الذين يرفعون خلال تظاهرة علم
دولة عدوّة أو أية هيئات ليست صديقة لـ”إسرائيل” مثل أعلام منظمة

ير الفلسطينية، ستتم محاكمتهم وسيكونون معرضّين للسجن لمدة التحر
عام”

ومـــع ذلـــك، أقـــر الكنيســـت الإسرائيلـــي مـــشروع قـــانون بـــالقراءة التمهيديـــة يحظـــر رفـــع العلـــم
الفلســطيني وأعلام الــدول “المعاديــة”، في الجامعــات والمؤســسات الحكوميــة والرســمية الــتي تحصــل

على تمويل حكومي رسمي.

إذ جــاء إقــرار القــانون الــذي قــدّمه عضــو الكنيســت عــن الليكــود، إيلــي كــوهين، في ســياق محــاولات
المعارضـة الإسرائيليـة بقيـادة الليكـود إحـراج حكومـة نفتـالي بينـت الأشـد تطرفًـا في اليمين، رغـم وجـود
ــدة بقيــادة عضــو يــة فيهــا، مثــل حــزبيَ “ميرتــس” و”العمــل”، والقائمــة العربيــة الموح مكونــات يسار

الكنيست منصور عباس.

يــة في الحكومــة يــر مــشروع القــانون، بعــدما ســمحت لجنــة التشريــع الوزار وتمكنــت المعارضــة مــن تمر
م مــن قبــل المعارضــة، علمًــا أن بمقــدور لأعضــاء الائتلاف بــالتصويت مــع مقــترح القــانون، رغــم أنــه قُــد

اللجنة إصدار قرار ملزم لأعضاء الائتلاف بمعارضة قوانين المعارضة.

يــض ضــد طلاب الجامعــات الفلســطينيين في الجامعــات وجــاء القــانون تتويجًــا لحملــة مــن التحر
الإسرائيليــة، بعــدما رفــع هــؤلاء الأعلام الفلســطينية في جــامعتيَ بــئر الســبع وتــل أبيــب الشهر المــاضي،

خلال إحيائهم لمناسبة النكبة الفلسطينية.

طمس الهوية الفلسطينية
ينص مشروع القانون على أن “المواطنين الذي يرفعون خلال تظاهرة علم دولة عدوة أو أية هيئات
يـر الفلسـطينية، سـتتم محـاكمتهم وسـيكونون ليسـت صديقـة لــ”إسرائيل” مثـل أعلام منظمـة التحر

معرضّين للسجن لمدة عام”.

يقول الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات إن القانون يمكن قراءته في سياق استكمال يهودية
الدولة الذي تم إقراره قبل عدة سنوات، وجاء قانون منع رفع الأعلام الفلسطينية ليكمل الإجراءات

المتعلقة بشكل يهودية الدولة.

وبحسب بشارات الذي تحدّث لـ”نون بوست”، فإن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تثبيت
يـز مظـاهر الهويـة، والـتي لا تكمـن إلا في منـع كـل الهويـة اليهوديـة للكيـان الإسرائيلـي الـذي يحـاول تعز

الشعارات والأعلام المعارضة.



ويلفـت الكـاتب والمحلـل السـياسي إلى أن الاحتلال ككيـان يهـودي يبحـث عـن محاولـة توحيـد مفهـوم
الكيان الذاتي وتوحيد العرقية الذاتية، ولا يريد معنى آخر لوجود قوميات أخرى داخل الكيان، وهو ما

سعى إليه الاحتلال منذ نشأته.

ومنذ تأسيس الكيان الإسرائيلي عام ، سعى الاحتلال لتطبيق نظرية “الصهر” التي تقوم على
دمج كل القوميات الموجودة داخله والأعراق، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعًا على اعتبار أن كل طائفة يهودية

لها خصائص تختلف عن الأخرى.

ووفق المحلل بشارات، يذهب الاحتلال باتجاه أن الوجود الفلسطيني داخل أراضي  وكأنه انصهار
ذاتي عبر التنازل عن ملامح الهوية الفلسطينية لصالح هوية السكان، وبالتالي يسعى الاحتلال من

جعل الوجود الفلسطيني كأقلية طائفية وليس كأصحاب أرض.

يــر والعلــم ــا بمنظمــة التحر ومــن بين الإشكــالات الحــاضرة في القــانون هــو أن الاحتلال اعــترف سابقً
يــر القــانون فــإن حكومــة الفلســطيني كــان جــزء مــن هــذا الاعــتراف، وبصــفة قانونيــة وفي أعقــاب تمر

الاحتلال تسقط الاعتراف بالمنظمة ككل.

العلم الفلسطيني مقابل العلم الإسرائيلي
إن المتتبّع للسلوك الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين، يدرك حجم المأزق الذي يعيشه الاحتلال
منذ عقود، حيث يحاول ملاحقة أي مظاهر رمزية فلسطينية، ومن بينها العلم الفلسطيني الذي

كان في انتفاضة عام ، كجرم كبير يعاقب بالسجن من يرفعه لمدة  أشهر.

ون الرمزية يجبر الإنسان الفلسطيني على القبول بأي شيء آخر، وهو ما بدأ الاحتلال يمارسه من
خلال عمليـة السـور الـواقي والاجتيـاح الكـبير للضفـة الغربيـة، واللذيـن مـن خلالهمـا مسـح التصـنيفات

التي كانت قائمة للمدن “أ” و”ب” و”ج”.

في السـياق ذاتـه، يقـول الكـاتب والمحلـل السـياسي سـاري عـرابي إن هنـاك عـدة أسـباب أولهـا الطبيعـة
العنصرية الإسرائيلية، إضافة إلى ملاحقة العلم الفلسطيني في مجتمعات الـ ، غير أن تكثيف ذلك

مرتبط بما جرى خلال هبّة القدس عام  ومعركة “سيف القدس”.

ويضيـــف عـــرابي لــــ”نون بوســـت” أن رفـــع العلـــم الفلســـطيني في الأراضي المحتلـــة يـــرد علـــى الروايـــة
الإسرائيلية، بالإضافة إلى معركة السيادة الحاصلة في القدس المحتلة، وهو ما ظهر من خلال إصرار
الاحتلال علـــــى مســـــيرة الأعلام في القـــــدس المحتلـــــة واقتحـــــام المســـــجد الأقصى وملاحقـــــة العلم

الفلسطيني، وما جرى خلال جنازتيَ الصحفية شيرين أبو عاقلة والشهيد وليد الشريف.

إقرار هذه القوانين يُلحق الضرر بشكل كبير بالفلسطينيين، بحيث يساهم في



اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية وحتى ميدانية تصل إلى القتل أو الاعتقال
تحت مبرر وجود تشريع قانوني يحمي مؤسسات الاحتلال

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي، لا يجب تغييب حالة المناكفات والمزايدة السياسية بين التيارات
الإسرائيليــة في الاحتلال، وهــو مــا يرجــع إلى تنــامي “الصــهيونية الدينيــة” بشكــل كــبير خلال الســنوات

الأخيرة على حساب الأحزاب.

كُـل الاحتلال داخليـا نتيجـة الصراع السـياسي إسرائيليـا، تتحـدث بعـض الأصـوات عـن الخشيـة مـن تآ
الداخلي بسـبب افتقـاد الكثـير إلى العقلانيـة، كمـا تحـدّث شمـير بـاردو، رئيـس جهـاز الموسـاد الإسرائيلـي

السابق، عن الخطر الحقيقي الذي قد ينعكس سلبًا على الاحتلال.

وبــاتت “الصــهيونية الدينيــة” والأحــزاب المحسوبــة عليهــا يحظيــان بنفوذ واســع لا يقتصر فقــط علــى
التمثيــل في كنيســت الاحتلال أو الحكومــة، بــل في المؤســسات الحسّاســة كالجهــاز القضــائي والشرطــي

ده. والعسكري، وهو ما يعكسُ تمد

السيادة المزعومة
يعكــس القــانون عنصريــة الاحتلال الإسرائيلــي الــذي ســبق وأن أقــر قــوانين ذات نزعــة عنصريــة، أولهــا
قــانون يهوديــة الدولــة وقــانون النكبــة الجديــد وقــانون التجنيــد وقــانون لمّ الشمل، كمحاولــة مــن

الاحتلال بشتى السبل للبحث عن سيادته المزعومة.

ورغم ذلك، فإن إقرار هذه القوانين يُلحق الضرر بشكل كبير بالفلسطينيين، بحيث يساهم في اتخاذ
إجراءات قانونية وقضائية وحتى ميدانية تصل إلى القتل أو الاعتقال، تحت مبرر وجود تشريع قانوني

يحمي المؤسسات الاحتلال.

ه إليهــم ويمكــن للاحتلال مــن خلال قــانون الأعلام هــذا أن يعتقــل حَمَلــة الأعلام ورافعيهــا، وأن يــوج
تهمًا كبيرة، وأن يفرض غرامات مالية أو يقوم بإطلاق النار عليهم حال كانوا متواجدين في فعاليات

ومواجهات ميدانية شعبية، وهو الأمر الذي يعكس جزءًا من أسباب إقراره.

ولا يبدو أن الاحتلال وأحزابه المتناحرة سيتوقفان عن هذا القانون، إذ يمكن القول إن سلسلة من
القـوانين ذات النزعـة العنصريـة سـتكون حـاضرة بقـوة خلال الفـترة المقبلـة، مـن أجـل ضمـان أصـوات

الناخبين “المتطرفين” وكسب رضاهم.
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